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 الفصل السادس
 أطراف النزاع أراضيالأجانب في 

 0040شخاص المدنيين في وقت الحرب لعام تنص اتفاقية جنيف بشأن حماية الأ

أي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع أو خلاله يحق له على أن 

 ذلك، إلا إذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة.

لإجراءات قانونية ويصدر القرار بأسرع ما  ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقاً

يصرح له بمغادرة البلد أن يتزود بالمبلغ اللازم يمكن. ويجوز للشخص الذي 

 من اللوازم والمتعلقات الشخصية. معقولًا لرحلته وأن يحمل معه قدراً

وللأشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب إعادة النظر في هذا 

الرفض في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة 

 ذا الغرض.الحاجزة له

ولممثلي الدولة الحامية أن يحصلوا، إذا طلبوا ذلك، على أسباب رفض طلب أي 

شخص لمغادرة البلد، وأن يحصلوا بأسرع ما يمكن على أسماء جميع الأشخاص 

الذين رفضت طلباتهم إلا إذا حالت دون ذلك دواعي الأمن أو اعترض عليه 

 الأشخاص المعنيون.

تي يصرح بها في ظروف ملائمة من حيث الأمن، تنفذ عمليات المغادرة الو

والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، أو الدولة التي 

يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الإيواء في بلد محايد، جميع التكاليف 
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المتكبدة من بدء الخروج من أراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية 

 الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.لهذه 

ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين أطراف النزاع 

 أوطانهم. إلىالذين سقطوا في قبضة العدو وإعادتهم  ارعاياهبشأن تبادل 

بس الاحتياطي أو يجب أن يعامل الأشخاص المحميون الذين يكونون في الحو

ولهم أن يطلبوا  يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية إثناء مدة احتجازهم.

 .بمجرد الإفراج عنهم مغادرة البلد

للأحكام المتعلقة  يستمر من حيث المبدأ تنظيم و ع الأفيخاص اوميين طبقاًكما و

 ق التالية:نعاملة الأجانب في وقت السلم. وينل لهم على أي حال الحقو

 .. لهم أن يتلقوا إمدادات الإغاثة الفردية أو الجماعية التي ترسل إليهم0

لما تقتضيه  . يجب أن يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفي، وفقا2ً

 .حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية

صول على المعاونة الروحية من رجال . يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والح3

 .دينهم

. يسمح لهم إذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لأخطار الحرب 4

 .بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية

. يجب أن ينتفع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات 2

ل دون السابعة من العمر من أي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة الأطفا

 المعنية.

توفر للأشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب ويجب أن 

عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة إيجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض 

 .في أراضيها بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون

إذا فرض أحد أطراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شأنها أن و
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جاعله غير قادر على إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر 

لأسباب أمنية على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع 

 ذين يعولهم.المذكور أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص ال

وللأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو 

 .الإغاثة جمعياتمن الدولة الحامية، أو 

لا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على العمل إلا بكيفية مماثلة لما يتبع مع و

 رعايا طرف النزاع الذي يوجدون في أراضيه.

الأشخاص المحميين، إذا كانوا من جنسية الخصم، إلا إرغام أيضاً لا يجوز و

على الأعمال اللازمة عادة لتأمين تغذية البشر، وإيوائهم وملبسهم ونقلهم 

 وصحتهم دون أن تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.

ينتفع الأشخاص المحميون الذين يرغمون على العمل  ،الحالاتمثل هذه في و

مل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما بنفس شروط الع

يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وجاهيزات الوقاية، والتدريب السابق، 

 والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.

إذا رأت الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها أن تدابير المراقبة و

فإن أشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء إليها هو فرض الإقامة غير كافية، 

 .الجبرية أو الاعتقال

لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية على أنه 

عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص 

 المحميون تحت سلطتها.

له بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وإذا طلب أي شخص اعتقا

 وضعه الخاص يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها.

أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في و
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القرار المتخذ بشأنه في أقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة 

ية، برنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجت

وجب على المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، 

بواقع مرتين على الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت 

 الظروف تسمح بذلك.

ميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة ما لم يعترض على ذلك الأشخاص المح

الدولة الحامية أسماء الأشخاص المحميين الذين اعتقلوا أو  إلىبأسرع ما يمكن 

فرضت عليهم الإقامة الجبرية وأسماء الذين أفرج عنهم من الاعتقال أو الإقامة 

، ، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئينأعلاهعند تطبيق تدابير المراقبة و الجبرية.

الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم 

في  دولة ليست طرفاً إلىلا يجوز نقل الأشخاص المحميين و القانونية لدولة معادية.

ولا يجوز أن يشكل هذا الحكم بأي حال عقبة أمام إعادة  هذه الاتفاقية.

بلدان إقامتهم بعد انتهاء الأعمال  إلىأوطانهم أو عودتهم  إلىالأشخاص المحميين 

بلد يخشى فيه  إلىلا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال كما و العدائية.

لا إلا أن هذه الأحكام  الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية.

تشكل عقبة أمام تسلم الأشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام 

 ت تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الأعمال العدائية.لمعاهدا طبقاً

يدية التي اتخذت إزاء الأشخاص المحميين لالتدابير التق ىتلغوأخيراً يجب أن 

 بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية، ما لم تكن قد ألغيت قبل ذلك.

سرع ما يمكن بعد يدية التي اتخذت إزاء ممتلكاتهم بألوتبطل التدابير التق

 (1)لتشريع الدولة الحاجزة. انتهاء العمليات العدائية طبقاً

                                                 

ــواد  (0)  ـــ   40-32المــ ــأن حمايـ ــف بشــ ــة جنيــ ــن اتفاقيــ ــرب   مــ ــت الحــ ــدنيين في وقــ ــخاص المــ ة الأفيــ

 .0040لعام

o b e i k a n d l . c o m 




